
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمة  

تعد سياسات وإجرإءإت مكافحة تمويل إلإرهاب وغسيل إل موإل هي أحد 

ي مجال إلرقابة إلمالية وفق إلنظام إلركائز إل 
 
ي إتخذتها إلجمعية ف

ساسية إلت 

وتاري    خ  31مكافحة غسل إلموإل إلصادر بموجب إلمرسوم إ لملكي وفقا رقم م/ 

ولائحته إلتنفيذية وجميع إلتعديلات إللاحقة ليتوإفق مع هـ  3311/  5 /  11

 هذإ إلسياسة  

 

 النطاق  

لي   ومن لهم علاقات تعاقدية تطبق هذه إلسياسة على جميع إلعام

 وتطوعية مع إلجمعية. 

 التعريفات  

 مكافحة غسل إلموإل.  : نظامالنظام .3

 إلتنفيذية للنظام.  : إللائحةاللائحة .2

ا كانت قيمتها أو  : إلصولالأموال .1 أو إلموإرد إلاقتصادية أو إلممتلكات أيًّ

سوإء أكانت مادية أم غي  مادية منقولة أم غي  -نوعها أو طريقة إمتلاكها 

وإلوثائق وإلصكوك وإلمستندإت -منقولة ملموسة أم غي  ملموسة

ا كان شكلها؛ سوإء أكانت دإخل إلمملكة  وإلحوإلات وخطابات إلاعتماد أيًّ

ونية أو إلرقمية، وإلائتمانات أم خار  جها. ويشمل ذلك إلنظم إلإلكي 

ي تدل على ملكية أو مصلحة 
جميع أنوإع  فيها، وكذلكإلمصرفية إلت 

إلورإق إلتجارية وإلمالية، أو أية فوإئد، أو أرباح أو مدإخيل أخرى تنتج من 

 هذه إلموإل. 

  



 

  

  

  

فعل يرتكب دإخل إلمملكة يشكل جريمة معاقب إ  : كلالأصليةالجريمة  .3

ع أو إل  ي إلمملكة، وكل فعل يرتكب خارج إلمملكة عليها وفق إلشر
 
نظمة ف

ع  ي إرتكب فيها، ووفق إ للشر
ؤذإ كان يعد جريمة وفق إ لقوإني   إلدولة إلت 

 أو أنظمة إلمملكة فيما لو إرتكب دإخلها. 

 -دإخل إلمملكة أو خارجها-إلناشئة أو إلمتحصلة  : إلموإلالمتحصلات .5

ي ذلك إلموإل 
 
بشكل مباشر أو غي  مباشر من إرتكاب جريمة أصلية، بما ف

ي إ ؤلى أموإل 
ي حولت أو بدلت كلىي إ أو جزئ 

  مماثلة. إلت 

 . قلم إلعلمية: جمعية الجمعية .6

مصرح له  -كيان غي  هادف للرب  ح   : أيالرب  حالمنظمات غير الهادفة إلى  .7

ية، أو يجمع أموإلا أو يتلقاها أو يصرف منها ل  - ا نظام   أو  ،دينيةغرإض خي 

ها من إل   غرإض  ثقافية أو تعليمية أو إجتماعية أو تضامنية أو غي 

إم إلمؤسسات  : إلجهةالرقابيةالجهة  .8 إلمسؤولة عن إلتحقق من إلي  

 غي  إلهادفة إلمحددة، وإلمنظماتإلمالية، وإلعمال وإلمهن غي  إ لمالية 

ي إلنظام وإللائحة أو أي قرإرإت 
 
ؤلى إلرب  ح؛ بالمتطلبات إلمنصوص عليها ف

 أو تعليمات ذإت صلة. 

إلإدإرية أو إلسلطات إلمختصة بتطبيق  : إلسلطاتالمختصةالسلطات  .9

 نظمة أو إلجهات إلرقابية. إل 

  

  

ي إلقيام-يقوم  العميل: من. 10
 
ع ف

ي تحددها بأي من إل  -أو يَشرر
إللائحة عمال إلت 

 عمال وإلمهن غي  إلمالية إلمحددة. مع ؤحدى إلمؤسسات إلمالية أو إل 

 

 



 

 

ي تنشأ بي    : إلعلاقةالعملعلاقة  .33
ذإت إلطابع إلاستمرإري إلت 

عمال وإلمهن غي  إلمالية إلعميل وأي من إلمؤسسات إلمالية وإل 

ي تقدمها لهم. إلمحددة، إلمتعلقة بال 
 نشطة وإلخدمات إلت 

  

عملية إلتعرف أو إلتحقق من معلومات : الواجبةتدابير العناية  .32

ي تمكن إلجمعية إلمالية وإل 
، إلت  ي

عمال إلعميل أو إلمستفيد إلحقيق 

 وإلمهن غي  إلمالية إلمحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر. 

  

 التجريم  

 فعال إلتالية:  ي من إلأموإل كل من قام با لجريمة غسل إل يعد مرتكب  

ع أو أي مسمى ؤو نقلها أتحويل أموإل  -3 خر آلى إلجمعية تحت مسمى إلتير

مع علمه بأنها من متحصلات جريمة من أجل ؤخفاء إلمصدر غي  

وع لتلك إل  جل مساعدة أي شخص متورط موإل أو تموي  هه أو ل إلمشر

ي إرتكاب إلجريمة إل 
 
ي تحصل فيها على تلك إل ف

موإل للإفلات صلية إلت 

  كابها. إرتمن عقوبة 

  

  

أو تمويه طبيعة أموإله أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها ؤخفاء  -2

ع بها مع علمه بأنها من متحصلات    جريمة. عن طريق إلتير

ي إرتكاب جريمة غسل إل أإلتحقق بي   إلقصد  -1
 
موإل و إلعلم وإلغرض ف

 من خلال إلظروف وإلملابسات إلموضوعية وإلوإقعية للقضية. 

  

 

 



 

 

 

 الوقاية  

ي تتعرض  -3
تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل إلموإل وتمويل إلإرهاب إلت 

 لها إلجمعية. 

تسجيل جميع إلمعلومات إلمتعلقة بالمعاملات إلمالية وإلاحتفاظ  -2

 وإلمستندإت وإلوثائق وإلبيانات. بالسجلات 

ي قد  -1
تطبيق تدإبي  إلعناية إلوإجبة إلمشددة إلمتناسبة مع إلمخاطر إلت 

 تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص أو جهة. 

إلاحتفاظ بجميع إلسجلات وإلمستندإت وإلوثائق وإلبيانات لجميع  -3

تقل عن عشر سنوإت من تاري    خ إنتهاء  لا إلتعاملات إلمالية، وذلك لمدة 

 إلعملية.  

ي تحتفظ بها إلجمعية   يجب أن تكون -5
إلسجلات وإلمستندإت وإلوثائق إلت 

كافية للسماح بتحليل إلبيانات وتتبع إلتعاملات إلمالية، ويجب إلاحتفاظ 

للسلطات إلمختصة عند إلطلب بصورة  ها بها لتكون متاحة، وتوفر 

   عاجلة. 

  

  

ي شأن إلحد من مخاطر غسل إلموإل وتمويل  -6
 
رة ف إتخاذ قرإرإت مير

  وإلخدمات. إلخاصة بالمنتجات إلإرهاب 

رفع كفاءة إلقنوإت إلمستخدمة للمكافحة وتحسي   جودة إلتعرف على  -7

 إلعملاء وإجرإءإت إلعناية إلوإجبة.  

ي تساعد على رفع جودة وفاعلية إل  تإلدوإتوفي   -8
ي إللازمة إلت 

 
عمال ف

 إلجمعية. 

 



 

 

 

ي إلجمعي -9 ة لمكافحة ؤقامة برإمج توعوية لرفع مستوى إلوعي لدى منسوئر

 غسل إلموإل وجرإئم تمويل إلإرهاب.  

إتها  -31 إلاعتماد على إلقنوإت إلمالية غي  إلنقدية وإلاستفادة من ممي  

ي إلمصروفات.  
 
 للتقليل من إستخدإم إلنقد ف

ي  -33
 
ي ذو إلصفة إلطبيعية أو إلاعتبارية ف

إلتعرف على إلمستفيد إلحقيق 

  .  إلتبادل إلمالىي

 عدم إلتعامل مع إلشخاص إلمدرجة أسماؤهم ضمن قائمة إلإرهاب.   -32

  

 السياسات وتطبيقها  

ي أن -1
 
ؤذإ إشتبهت إلجمعية أو ؤذإ توإفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه ف

ة بعمليات قموإل أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ذإت إرتباط أو علاإل 

غرضه إلتمويه بأنها متحصلة من موإل للمؤسسة موإل أو هبة هذه إل غسل إل 

م بإبلاغ إلإدإرة إلعامة للتحريات إلمالية فور   إ غسل أموإل؛ فعلى إلجمعية أن تلي  

، وتزودها بتقرير مفصل يتضمن جميع   إلبيانات وإلمعلوماتوبشكل مباشر

  إلصلة. طرإف ذإت إلمتوإفرة لديها عن تلك إلعملية وإل 

إلاستجابة لكل ما تطلبه إلإدإرة إلعامة للتحريات إلمالية من معلومات -2

 ؤضافية.  

يحظر على إلجمعية وأي من مديري  ها ، أو أعضاء مجلس ؤدإرتها ،أو أعضاء -3

ؤدإرإتها إلتنفيذية أو منسوبيها، تنبيه إلعميل أو أي شخص آخر بأنه تقرر بموجب 

ت أو سوف تقدم ؤلى مجلس إلإدإرة إلنظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدم

 
 
ا جارٍ أوقد أجري، ولا يشمل ذلك عمليات ا جنائيًّ للتحريات إلمالية أو أن تحقيق

إلإفصاح أو إلاتصال بي   إلمديرين وإلعاملي   أو عمليات إلاتصال مع إلمحامي   أو 

 إلسلطات إلمختصة.  



 

 

 

تب على إلجمعية وأي من أعضاء مجلس إلإدإرة أو  -4 إللجنة إلتنفيذية أو لا يي 

إلإدإرة إلتنفيذية أو منسوبيها أي مسؤولية تجاه إلتبليغ عنه عند ؤبلاغ إلإدإرة إلعامة 

 للتحريات إلمالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية. 

ي يطلع عليها -5
إم بشية إلمعلومات إلت  ي إلجمعية إلالي  

 
على كل موظف يعمل ف

  مسؤولياته. هاء ضمن نطاق أدإء وإجباته حت  بعد إنت

  

 العمليات والإجراءات  

خص على إلجمعية إلقيام بتدقيق وفحص جميع إلمعاملات بشكل عام وبال  -3

ة بشكل غي  عادي وكذلك أي نمط غي  إعتيادي  ي تكون معقدة وكبي 
تلك إلت 

ي لا يكون غرض إلهبة فيها وإضح. 
 للمعاملات إلت 

على إلجمعية إلقيام بتشديد ؤجرإءإت إلعناية إلوإجبة ودرجة وطبيعة  -2

ي تكون فيها مخاطر إحتمال وقوع غسل إلموإل 
ي إلحالات إلت 

 
مرإقبة علاقة إلعمل ف

 مرتفعة، وذلك لتحديد ما ؤذإ كانت إلمعاملة تبدو غي  عادية أو مشبوهة.  

حفظ الاحتفاظ بالسجالات حسب سياسات بعلى إلجمعية إلقيام  -1

  إلطلب. إلوثائق وإلسجلات وإتلافها وإتاحتها للسلطات إلمختصة عند 

  

 الرقابة:  

ي إلمملكة 
 
ي تتخذها إلجهات إلرقابية إلمختصة ف

تخضع إلجمعية للإجرإءإت إلت 

 لدإئها لمهماتها ومنها:  

إفية  -3 جمع إلمعلومات وإلبيانات من إلجمعية وتطبيق إلإجرإءإت إلإشر

ي ذل
 
.  إلمناسبة، بما ف ي ي وإلمكتتر

 ك ؤجرإء عمليات إلفحص إلميدإئ 

 

 

 



 

 

 

 

ؤلزإم إلجمعية بتوفي  أي معلومة ترإها إلجهة إلرقابية إلمختصة ملائمة  -2

للقيام بوظيفة ما وإلحصول على نسخ للمستندإت وإلملفات أيا كانت طريقة 

 تخزينها وأينما كانت مخزنة.  

  

  

 أي أدوإت أخرى للجمعية؛ؤصدإر تعليمات، أو قوإعد أو ؤرشادإت أو -3

 
 
  إلنظام. حكام ل إ تنفيذ

 إلتحقق من أن إلجمعية تعتمد إلتدإبي  إلمقررة وفقا لحكام إلنظام.   -3

إهة وإلملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى ؤلى إلمشاركة -5 ي  وضع ؤجرإءإت إلي  
 
ف

إف عليها أو إلعمل أو إلتطوع فيها.   ؤدإرة إلجمعية أو إلإشر

 عن إلتدإبي  إلمتخذة وإلعقوبات إلمفروضة.  إلاحتفاظ بإحصاءإت -6

  

 التبليغ:  

م إلجمعية بالتبليغ عل كل معاملة يشتبه أن لها عالقة بغسل  -3 تلي  

 موإل ؤلى إلجهات إلمختصة بالدولة؛ على أن تكون إلمعلوماتإل 

 دلة كافية بها. وإلمستندإت وإل 

ي  -2
 
إلتبليغ عنها، بل لا يجوز إلتكتم على أي حالة إشتباه أو إلتأخر ف

يجب على إلجمعية من خلال إلموظف إلمختص إلإبلاغ عن إلعمليات 

 
 
ي مكافحة إلإرهاب وغسل إلمشتبه فيها وفق

 
إمات إلمنصوص عليها ف ا للالي  

 إلموإل ولائحته إلتنفيذية.  

 إعتماد مجلس إلإدإرة  

ي إجتماع مجلس إلإدإرة بجمعية إلمستقبل لرعاية إلايتام  وغسيل إلاموإل إلإرهابمكافحة تمويل تم إعتماد سياسة 
ف 

 م2121/ 17/ 13بجلسته إلثالثة إلمنعقدة بتاري    خ  

  


